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 انوني للدولة ي والمعيار القالتنظيم السياس                        

  

 التنظيم السياسي 

التنظيم السياسي ضرورة توافر  الدولة بصفةللاعتراف للجماعة  العنصرين السبقينالى جانب  

الرعاياا تؤلف تنظيما حكوميا .. تتولى الاشراف على  طة عموميةلسأي وجود والقانوني للجماعاة .. 

.. بما تملكه من سلطات  نموهاو تحقيق استقرارهاو كيانها .. لحفظ  للازمةوإدارة المرافق العامة ا قليمالْ و

  تشريعية وتنفيذية وقضائية

من التنظيم السياسي والقانوني كالقبائل .. لا ترقى الى  بحد ادنىالتي لا تستطيع ان تحظى  والجماعة 

ذا التنظيم .. لعجز ا عن الوفاء بما  مستو  الدولة وان تدخل في علاقات مع الدول الاخر  التي يتوافر فيها 

  نون الدولي العام من حقوق والتزاماتالقا  هيقر

.. كان يكون  ول يشترط القانون الدولي في النظام السياسي والقانوني للدول ان يكون من نوع معين 

تدخل في صميم ئل ذ  المساه..  لان مثل   اسيائراو  دكتاتوريا برلمانيااو  جمهوريا ديمقراطيااو ملكيا 

  .. التي تملك الحرية المطلقة في اختيار دستور الحكم الذي يروق لها الختصاص الداخلي للدولة

  

  المعيار القانوني للدولة

   لقيام الدولة هليس كافيا بحد ذات..  التنظيم السياسي – القليم – الشعب -ان اجتماع العناصر الثلاثة   

التقسيمات الادارية داخل الدولة البسيطة .. او .. في اصر في ذ  العنهاذ قد تتوافر   •

ومع ذلك فلا يعترف الولايات داخل الاتحادات الفدرالية .. او .. المستعمرات او المحميات .. 

  لهذه المناطق بشخصية الدولة .. مثل مدينة طنجة قبل ضمها الى المغرب

ا من الوحدات السياسية ه. يميز الدولة عن غيرلدولي .قانون اناك معيار في الهاذن لا بد  ان يكون   

   ان هذا المعيار ل يمكن ان يكون إل معيار قانونيوالإدارية والإقليمية .. 

  هو السيادة  ذا المعيارهالى ان  التقليدي   هذهب الفق سذا الاساهوعلى   •

تحليل طبيعة  لنحاو دولة ..عن المعيار القانوني لل هفي بحث  ثبينما اتجه الفقه الحدي •

 الختصاصاات التي تملكها الدولة 

 أ فكرة السيادة 

نشأت في المجتمع عشر .. وان فكرة السيادة المطلقة  سذ  الفكرة لم تكن معروفة حتى القرن السادهان   

ضد رجال الاقطاع وضد البابا  القطاعي .. عندما كانت السلطة الملكية تخوض صراعا ضاري

  ة الجرمانية والإمبراطوري

  وكانت فكرة السيادة تجسد سيادة الملوك غير المشروطة بشرط 
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 .. لان  نونياول تتقيد بأي التزام ق..  ل تحد سلطاتها اية حدودكانت الدولة الملكية  ففي الداخل 

  يا  ان يخضعوا لسلطته  بدون قيد او شرطكان  و الحاكم المطلق .. وعلى رعا الميراو  الملك

.. مطلقة التصرف في شؤونها الخارجية ..  الملكاو  الميرفان السلطة العليا المتمثلة في  اما في الخارج  

  ول يحد تصرفها قيد او قانون 

القانوني .. حيث وصف ملك فرنسا  هالفرنسي جان بودان نظرية السيادة في الفق هوقد ادخل الفقي 

ي سلطة ه.. التي لا تخضع للقوانين .. و ى المواطنين والرعايا انها السلطة العليا علبالسيادة وعرفها(

ر او ن ان تغيل يمكه ان قوانين  ىود .. سر بقي.. فلا يتقيد سلطان الامي  ىمطلقة مستقلة عن أي سلطة اخر

 دهاوانين الخالق والطبيعة .. فمفهوم السيادة عند بودان هي السلطة العليا والمطلقة للملاك ل يقيرف قتح

  الله والقاانون الطبيعي  إل

وفي القرن السابع عشر ذهب الفيلسوف هوبز ..  وقد اخذ بتلك النظرية فقهاء القرن السادس عشر 

 ل ان صاحب السيادة .. لا يتقيد بشيء .. حتى بالدين .. وان السيادة لا تتجزأ  .. وقا الى ابعد من ذلك

ن رالق لئاوا ىتح وليداخلي والدلا ماعانون الت القااظلت هذه الفكرة متسلطة على كل نظريو 

د ان دي .. فبعدولي التقليانون الل القي ظه فت علي.. حي  تطورت فكرة السيادة عما كان رينالعش

ى ا متتلج إل بررادتهاا.. لا تتقيد بأي شيء الدولة مطلقة التصرف يادة يعني ان وم السان مفهك

في العصر الحاضر  اصبحت سيادة الدولوإرادتها .. دتها د سياوة لتأكيتخدام القارادت الذى اس

 مقيدة بقواعد القانون الدولي العام  مظاهر السيادة

 التقليدي مظهران   هلسيادة في الفقل   

 وفي تنظيم  .. حرية الدولة في التصرف في شؤونها الداخلية  هظهر داخلي مبنام ..

 مرافقها العامة .. 

  اشخاص وأشياءما يوجد على اقليمها من  وفي فرض سلطانها على كافة

 رة علاقاتها الخارجية بدون ان تخضع في ذلك ادا.. استقلال الدولة ب  همظهر خارجي مبنا

  ية سلطة عليالْ 

اء ن فقهص ماكل خ.. وبش ديثنقد شديد من جاناب الفقان الحوقد وجه لنظرية السيادة التقليدية ..  

 ل امام تطور القانون الدوليئسد حا رج سل .. على اعتبار انها تقفوجو ديكية الموضوعية امثال المدرس

  :لاسباب التاليةوفي رأي العميد ديكي ان معيار السيادة .. معيار خاطئ من الناحية القانونية  

 :   داخل الدولة

تعد الدولة صاحبة الاختصاص العام .. ولا تخضع لسلطة اعلى .. غير انها ليست مطلقة  ✓

ا .. هعاد رعاياي اسهة ..  ق غاييلة لتحقيي وسها  ف .. فالدولة ليست غاية في ذاتها .. وإنمالتصر

   ع تصرفات الدولة تهدف لهذا الغرضون جميب ان تكذلك يجل

رفاتها ع تصي جمية فة .. لان الدولليمة للدولرة السع الفكارض متتع ادة ..رة السذان فك ✓

 شعبية او  قضاتيةاو ادارية او  اسيةيسة الداخلية سواء كانت ع للرقابتخض
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ا .. هان القانون الدولي يستطيع التدخل .. وفرض سلطته ورقابته على علاقة الدولة برعايا ✓

وهذا ما يؤكد ان الدولة ليست دا ادنى من الحقوق للفرد في مواجهة الدولة .. بقصد ضمان ح

   مطلقة التصرف داخل اقليمها

.. اذ  ي تخضع للقانون الدولي العام ..  مطلقة التصرفنجد ان الدولة ليست ..  في مجال العلاقات الدولية

 الذي يورد قيودا كثيرة على اعمالها .. ويحكم علاقاتها مع الدول الاخر  .. ومع الهيئات الدولية 

دول اع الضة اخق .. بمحاولا يتعلللقانون الدولي العام فيم  ثان نظرية السيادة لا تتفق مع التطور الحدي

 ولية وفي اقامة نظام الامن الجماعي والآخر للتضامن الاقتصادي  لطة المنظمات الدلس

  استبدال نظرية السيادة بنظريات اخرى  همحاولة الفقب 

ا هتميز الدولة عن غير معايير جديدةازاء الانتقادات الموجهة الى نظرية السيادة .. اتجه الفقه للبح  عن  

 نظرية ل باند  .. ووجدت عدة نظريات منها:ـ  داريةالْ و السياسيةو القليمية من الوحدات

ى ا علهو .. ما تملكه من قوة للجبر والقهر .. تباشرها  هاساسها ان ما يميز الدولة عن غير ❖

  لم تستمده من سلطة اخرىي حق خاص للدولة .. هالقوة    هذهخاص اخرين .. و اش

المجتمع الدولي .. اذ انها لا  قتضياتوقيل انها لا تتماشى مع م ذ  النظرية ..هوقد انتقدت   ❖

   ا عن نظرية السيادةهرهتختلف في جو

  نظرية ييلنك  

دة لطة الوحي.. فهذي الس تملك اختصاص اعطاء الختصاصان ما يميز الدولة  ي .. انها   ىي ترهو  

ائر اختصاصها .. واختصاص س ها .. وتحدديئاتهتنشئ   اوفي الاقليم التي يمكنها ان تضع دستور ا 

 الاشخاص .. والهيئات الموجودين في اقليمها 

  مباشرين الختصاصات الدولية .. او .. الخضوع المباشر للقانون الدولي العام نظرية فردروس وكونز 

ي فهو .. خضوعها المباشر للقانون الدولي العام .. ها  رهيان ما يميز الدولة عن غ  ىتر ❖

  اختصاصاتها بصورة مباشرة هد منتمتس

 هاتمد منوتسداخلي .. انون الع للقا تخضة .. فأنهف الدولع بوصي لا تتمتات التا الجماعام ❖

 لقانون الدولي العام بصورة غير مباشرة بصورة مباشرة .. ومن ا هااختصاصات

ذ ة .. ان الدولة وغير ا من الجماعات الاقليميذا المعيار لا يصل  دائما للتمييز بيهإلا ان   ❖

.. كالأقاليم الموضوعة  بتنظيم شؤون اشخاص من غير الدولانون الدولي يعنى كذلك ان الق

  للنظام الدولي وقت خضوعها..  و اقليم السار طنجةتحت الوصاية مثل 

ر .. المعيا ودولة همن اجل ايجاد معيار قانوني لل هومن اهم المحاولت التي جاء بها الفق ❖

ع ة تتمتان الدولد بي تفي.. والت تمد من نظرية الستقلال التي اقترحها الستاذ شارل روسوالمس

ي هخصائص الاستقلال  ف حرا وجامعاذا الاختصاص يكون  هو مانع في اقليمها ..اص باختص

 الاتية :ـ 
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  الختصاصات ةمانعي 1  

.. إلا دولة واحدة ..  قليم دولة مارس السلطة في ال يجوز ان تماويراد بها انه  ❖

  ىرلطة اخود سدم وجى عف علع الاختصاصات .. وان نجاحها يتوقاتها جميتحصر بذ

  للاستقلال ل المظهر السلبي راد يمثذا الانفهها .. و تنافس

ي ذ  القاعدة منذ مطلع القرن التاسع عشر .. فقد جاء بالحكم الذهوقد تقررت   ❖

يعد اختصاص الشعب  هبأنفي قضية شونير 1812ا  الامريكية عام اصدرته المحكمة العلي

  اختصاصا مانعا مطلقاا بحكم الضرورة هفي اقليم

ة  ة خاصار الدولفي احتك لالمظهر السلبي للاستقلاويتمثل الاختصاص المانع أي  ❖

  المرافق العامة  راءات القسر وممارسة السلطة القضائية وتنظيم ي .. اجف

ل التشريع والقضاء فهو ئوان سلطان الدولة في اجراءات القسر والقمع يكون مطلقا .. اما  في مسا 

  نسبي 

 حرية الختصاصات  - 5

اتها بكل ة اختصاصلطاتها الوطنيطة سها وبواس.. ان تباشر الدولة بنفسيراد بحرية الاختصاصات   

ة ز الدولا يميذا مهة .. و ات خاصيها أي دولة او سلطة اخر  اوامر او توجيهحرية .. دون ان تفرض عل

 ر اختصاصاتها بنفسها  ة تقريك حريل تمل نهالْ . ة .ل الدولدة داخوة الموجات العاماقي الجماعن بع

 الختصاصات  ةعمومي - 3

ى دخل متا بالتله  حمددة .. تسر محياملة غات شع باختصاصة تتمتأي ان الدول ✓

.. فهي  وإقرار ما تراه عدالة وأمنار الحياة البشرية لتنظيمها .. هائر مظاي سرادت فا

حكم وتصدر القوانين وتنظم المرافق العامة وتتدخل في الحياة الاقتصادية تضع .. دستورا لل

  الخ  والاجتماعية ..

زامات التي يقضي بها الالت  ىالوجهة الدولية .. سو التدخل من ىولا يحد من مد ✓

 القانون الدولي .. 

  لمسؤولية الدولية ا .. وان مخالفة ذلك يحرك اه.. وحقوق رعايا  ىبشان احترام حقوق الدول الاخر

ية السياس تات والهيتات والمنظمة الجماعان بقية عز الدولي تمييي التت هوعموميااة الختصاصا 

 دارية الموجودة داخل الدولة او خارجها والدستورية والْ 

.. نظرية الاستقلال لا يمكنها ان تؤدي الى استخلاص  ويرى الستاذ كوليار ان ✓

..  ول تطبق  إل على حالت خاصة..  ل تحدد إل الدول المستقلةا : ة لأنهعيار الدولم

  غم انتقاد روسو لها يادة رة السفضلا عن تأثرهاا بنظري

ن .. ويمك ةت الدوليالختصاصا ةنظريي .. هد  انوني جديار قاد معيلإيج  ىراولات الاخومن المح 

 ذا المعيار في نطاق الاوصاف القانونية الاتية :ـ هد معالم  تحدي
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  الختصاصات الدولية: ةمباشري -5

ي ام .. فهدولي العانون الر للقالمباش وعهاة .. بخضالقانونيية وات السياسا من الهيئهتتميز الدولة عن غير

 تستمد منه اختصاصاتها بصورة مباشرة 

 حرية الختصاصات  - -6

 عمومية الختصاصات -8

  

 الخلاصة 

ة لا يادة المطلقرة السان فك  حا .. ويتضرهان غية عز الدولا يميد مة بتحديتلك  ي النظريات المتعلق 

و نحدريجي .. ول التى التحا الي طريقهبية فبحت نسرة اصذ  الفكهللدولة .. وان  ن الاخذ بها كمعيار مكي

  والقضاء الدوليين  هرة الختصاصات تحت تأثير التيارات الحديثة في الفقفك

.. فان  ل تهاجمهاالتي هاجمت فكرة السيادة ول تزاوالواقع انه على الرغم من التيارات الحديثة ..  

  ل تزال تجعل من احترام السيادة الوطنية قاعدة اساسيةات الدولية العالمية والإقليمية .. اقالاتف

  .. فقد نص عهد عصبة الامم عليها  

 دأ ى مبة علئوم الهيتق دةكما نصت عليها المادة الثانية من ميثاق الامم المتح

 هائعضايادة بين جميع اي السواة فالمس

   ى ام عله قل انيادة .. برة السف فكم يندولي ليم الذا النص ان التنظهويبدو من

المساواة فيما بين جميع الاعضاء في نطاق الهيئة .. عدا ما  سا .. وعلى اساهوجود سااس

  ذا المبدأ عندما قرر مثلا ..هود الاستثنائية على  اورد  الميثاق لبعض القي

    ىالكبر سالخم ض للدولحق النق ✓

  والامتناع عن اللجوء الى الحرب لحل المنازعات ✓

دابير ق تدد تطبي.. بص ةدة الثانين المابعة مرة الساالفقي وما ورد ايضا ف ✓

  ع الواردة في الفصل السابعر والقمالقس

ي واة فادأ المسى مبتها علدري اصكما ان محكمة العدل الدولية قد اكدت في العديد من الحكام الت 

  يادة ومن ذلك الس

   1949نيسان  ا المتعلق بقضية مضيق كورفو الذي اصدرته في هقرار ✓

في قضية الانشطة العسكرية وشبه العسكرية في   هالاتجا سبت في نفهوذ ✓

  نيكا راغوا

 


